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  :الملخص

مستقلة،له اختصاصات قضائیة و تنفیذیة هذا ما لم یجعل الفقه یستقر یعتبر قضاء المظالم هیئة قضائیة 

عند تعریف واضح و تحدید طبیعته تحدیدا دقیقا ،فمنهم من اعتبره قضاء إداري ،و منهم من اعتبره درجة علیا 

،و البعض اعتبره قضاء عادي و إداري معا ،أما البعض الآخر ) الاستئناف و النقض(من درجات التقاضي 

عرفت الجزائر على غرار الدول العربیة تطبیق ، اذ یفه على أنه مؤسسة عامة للتفتیش العام للدولة الإسلامیةفك

هذا النظام في العهد العثماني إلى حین الاستقلال،بینما نجده قد حظي باهتمام أكبر في عهد الأمیر عبد القادر 

على حمایة الحقوق و الحریات من تعسف و ظلم بولایته شخصیا في تحقیق مبادئ العدالةوالقانون و السهر 

  .الإدارة

  .النزاع الإداري، قضاء المظالم، دیوان المظالم، النظام الإسلامي: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

The judiciary of grievancesisconsidered an independentjudicial body, withjudicial and 

executivepowers, unless the jurisprudence settlesupon a cleardefinition and precisedefinition of its 

nature. He consideredit an ordinary and administrative judiciarytogether, whileothersdescribedit 

as a general institution for the general inspection of the Islamic state, as Algeria, like the Arab 

countries, knew the application of this system during the Ottoman erauntilindependence, 

whilewefind that itreceived more attention during the reign of Prince Abdul Qadirwithhis mandate 

personally. In achieving the principles of justice and law, and ensuring the protection of rights and 

freedomsfrom the abuse and injustice of the administration. 

KEY WORDS: Administrative dispute, the judiciary of grievances, the Board of 

Grievances, the Islamic system. 
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  :مقدمة

حرصت الدولة الإسلامیة على إقامة العدل والمساواة ومحاربة الظلم الذي یقع على الأفراد 

الإسلامي، والجماعات وكان أهم مقاصد الشریعة الإسلامیة تثبیت وترسیخ العدل وتحقیقه في المجتمع 

ن الناس أن وإذا حكمتم بی(...تعالى مأمور به شرعا والحكم به بین الناس ضرورة ملزمة لقوله  فالعدل

  .58النساء الآیة  سورة) ...تحكموا بالعدل 

لذلك عملت السلطة الإسلامیة ومؤسساتها وسلطاتها وتشریعاتها من أجل الوصول إلى إقامة العدل 

  .الهدفوتحقیقه وعلى الحكام والمحكومین احترام كل ما یوضع من قواعد ومبادئ تهدف إلى تحقیق هذا 

ي یقوم بالدور الرقابي على تصرفات الإدارة وعمالها ویراقب أعمال بالمقابل لابد من جهاز قضائ

الدولة وتصرفاتها باعتباره الأداة الفعالة والحقیقیة في ردع الإدارة وأشخاصها عند التعدي على حقوق 

  .وحریات الأفراد من جهة ویعمل على الفصل في المنازعات بین الأفراد ومؤسسات الدولة من جهة أخرى

ن الإدارة في الإسلام تخضع لمبدأ الشرعیة الإسلامیة ،حیث یحترم الحكام المحكومین في وعلیه فإ

الدولة الإسلامیة قواعد ونصوص الشریعة وإذا خرجت عن هذا المبدأ تعرضت للمساءلة من قبل القضاء 

الأطراف  العادي أو الإداري وبهذا یمارس نوع من الرقابة على ما تقوم علیه الإدارة من تصرفات اتجاه

والجماعات ، فالشرعیة في النظام الإسلامي تعني سیادة الشریعة في جمیع المعاملات والحاكم 

والمحكومین لهذا المبدأ،فالحاكم مقید بأحكام ومبادئ الشریعة ولا یجوز الخروج علیها لقوله تعالى في سورة 

 شيءوأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في یا أیها الذین آمنو أطیعو االله و أطیعو الرسول ( 59النساء الآیة 

فالحاكم مأمور أن  ،)فردوه إلى االله والرسول إن كنتم تؤمنون باالله والیوم الآخر ذلك خیر وأحسن تأویل

  .وهو أساس قضاء المظالم 1یحكم بعمل مبادئ الشریعة ویحكم بالكتاب والسنة

استمده  القدم، اذواعد المشروعیة منذ عرف النظام الجزائري مبدأ خضوع أعمال السلطات الإداریة لق

فجر الإسلام وجد قضاء المظالم الذي كان یتولاه والي الأمر أو من ینتدبه  الإسلامیة، فمنذمن الشریعة 

2برفع الظلم الواقع من رجال السلطة على الأفراد المكانة، ویختصمن ذوي علو 
.  

سلامي أو ما یعرف بقضاء أو ولایة وعلیه سنحاول دراسة موضوع النزاع الإداري في الفقه الإ

  .المظالم في العهد الإسلامي إضافة إلى التجربة في الجزائر

ما المقصود بنظام قضاء المظالم في القضاء :التالیةلدراسة هذا الموضوع اقترحنا الإشكالیة 

  ؟الإسلامي ومدى تطبیقه في الجزائر

مفهوم فالمبحث الأول خصص لتبیان  مباحث، 03على ضوء هذه الإشكالیة قسمنا الموضوع إلى 

الجهة المختصة بالنظر في  ، اما المبحث الثاني تطرقنا الىوظهوره تهنظام المظالم من تعریفه وطبیع
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مقارنة  ، وفي المبحث الأخیر نعرج الى)من تشكیله أي دیوان المظالم واختصاصات واجراءات(الدعاوى 

التجربة الجزائریة في تطبیق  كذاو  والاختلافوجه الشبه بین نظام المظالم والأنظمة الأخرى من حیث أ

  .النظام

  :مفهوم نظام المظالم في النظام الإسلامي- المبحث الأول

تذهب الدراسات والكتابات إلى أن أول من خصص وقتا لسماع المظالم والنظر فیها باستثناء 

وقف على مشكل رده إلى قاضیه أبو دیوانالمظالم هو الخلیفة الأموي عبد المالك بن مروان وكان إذا 

إدریس الأزدي فینفذ فیه أحكامه فكان أبو إدریس هو المباشر وعبد المالك هو الآمر إلا أن أول من 

باشر النظرفي المظالم بنفسه هو الخلیفة العادل عمر بن عبد العزیز وكان أول من جلس للمظالم من 

  5.ع إلى الإستعماربني العباس هو الخلیفة المهدي واستمر هذا الوض

لتحدید مفهوم نظام قضاء المظالم في النظام القضائي الإسلامي سیتم التطرق إلى التعریف بنظام 

  .المظالم والطبیعة التي تمیزه وكذا نشأته وتطوره

  :تعریف نظام قضاء المظالم-المطلب الأول

ة ومختصة بعملیة مركبة متخصص إداریة- تنفیذیة  –قضاء المظالم هو هیئة أو سلطة قضائیة 

النظر والفصل في تظلمات الناس من جور وتعسف واعتداءات الولاة والحیاة والحكام والوزراء وأبناء 

الخلیفة ورجال الخبر، فلقضاء المظالم هذا وظیفة مركبة وممزوجة من سطوة وقوة السلطة والحاكمیة 

  6.ونصفة وعدالة القضاء

قوة المتظلمین إلى التناصف (في الأحكام السلطانیة بأنه كما یعرفه الماوردي وأبو یعلى الفراء 

كولایة القضاء "ها كما عرفه الشیخ محمد أبو زهرة بأن،7)بالرهبة وزجر المتنازعین عن التجاحد بالهیبة

وكولایة الحرب وكولایة الحسیة جزء مما یتولاه ولي الأمر الأعظم ویقیم فیه نائبا عنه من تكون فیه الكفایة 

ویسمى المتولي لأمر المظالم ناظرا ولا یسمى قاضیا وإن كان له مثل سلطان القضاء ومثل  والهمة،

إجراءاته في كثیر من الأحوال،ولكن عمله لیس قاضیا خالصا بل هو قضائي وتنفیذي فقد یعالج الأمور 

نفیذي إداري الواضحة بالتنفیذ أو بالصلح أو بالعمل الخیري ویرد لصاحب الحق حقه ،فهو قضاء أحیانا وت

8"أحیانا
.  
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النظر في في المظالم وظیفة ممتزجة من سطوة السلطة ونصفة القضاء "ابن خلدون بأنه هعرف

یمضي ما عجزالقضاة  المعتدي، وكأنهوتحتاج إلى علو ید وعظیم رهبة تقمع الظالم من الخصمین وتزجر 

نوع خاص یتولاه الخلیفة ویتمیز  قضاء من:(أما الدكتور محمد فؤاد مهنا فیعرفها بأنها، "على إمضاءه

  .9"والهیبة بالرهبة

  طبیعة قضاء المظالم- المطلب الثاني

اختلف الفقه في تحدید طبیعة النظام فهناك من اعتبره وظیفة قضائیة ومنهم من اعتبره وظیفة غیر 

  . قضائیة بینما البعض اعتبره قضاء إداري والعض الآخر اعتبره قضاء من نوع خاص

إحدى الولایات العامة كولایة القضاء والحسیة والحرب مما یتولاه في  ظر بعض الأساتذةجهة نو من 

ولي الأمر ویسمى من بها والي أو ناظر المظالم ویلاحظ أنه رغم أن لوالي المظالم مثل ما للقاضي من 

عمله  ویتبع بعض من الإجراءات شبیهة بالإجراءات القضائیة إلا أنه لیس قاضیا لأن طبیعة، سلطات

تجمع بین القضاء والتنفیذ كما أن بعض من اختصاصاته لیست قضائیة بل اختصاصات إداریة كما أنه 

  .بالصلحقد یعالج المسائل المتعلقة بالتنفیذ أو 

أن ولایة المظالم وإن كانت عدالة علیا مجالها غیر محدد بأي قاعدة إلا أنها لیست یرى رأي آخر 

) المظالم(هیئة مؤسسة خصیصا لتطبیق القانون ولذلك لم تحمل مؤسسة  قضاء بمعنى البحث للكلمة ولا

  .اسم القضاء

إن النظام الإسلامي من رؤیة هذه النظرة یقوم على مبدأ وحدة القاضي،فالقاضي واحد للجمیع 

 ولیس هناك تمییز وإن كان هناك تعدد الهیئات تحسب نوع النزاعات فكل النزاعات العادیة هي من

  .القاضي أما الباقي فهي سوى هیئات متخصصةاختصاصي 

سلطة قضائیة أعلى من سلطة القاضي والمحتسب فهي تنظر من یرى انه  لبعض الآخرا

المنازعات مالا ینظره القاضي،بل هي تنظر ظلامة الناس منه، فهي وظیفة ممتزجة من سطوة السلطة 

تولیها صاحب المظالم وینظر فیها ونصفة القضاء وهي في الأصل وضعها داخلة في القضاء ویسمى م

یرونه یشبه ، واخرون ظلمات الناس من الولاة والحیاة والحكام ومن أبناء الخلفاء أو الأمراء أو القضاة

  10.القضاء الإداري الذي عرفته بعض الأنظمة الأوروبیة منها فرنسا
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  :نشأة وتطور نظام قضاء المظالم-المطلب الثالث

الشریعة الإسلامیة تدریجیا فقد كان في صدر ظهور الدعوة الإسلامیة  لقد نشأ قضاء المظالم في

مختلطا بنظام القضاء حیث لم تكن هناك دواعي لوجوده إذ كان یسیطر على المسلمین الوازع الدیني 

القوي،حیث كانت الخلافات والمنازعات التي تقوم بینهم في أمور غامضة مشتبهة یوضحها القضاة ویقتنع 

  .واختیاراون طوعا بها المسلم

وتطبیقا للمبدأ القانوني والقضائي العام في الشریعة والقاضي بأن الظلم یرفع ولو كان من الوالي بل 

  .ولو كان من الخلیفة الأعظم الذي اختیر اختیارا شرعیا

سار الخلفاء الراشدین  الولاة، وقدللمظالم ولاسیما تلك المظالم الذي تقع من ) ص(فقد تصدى النبي 

ما أرسلتكم لتضربوا أبشار الناس واالله لا (على هذا المسلك فهكذا تصدى عمر بن الخطاب لولایة المظالم 

  .)أوتي بعامل ضرب أبشار الناس في غیر حد لا اقتصصت منه

ضرب أحد المصریین في القضیة التاریخیة الشهیرة،وجلس  وابنه الذيطبق ذلك عمر بن العاص 

بانتظام حیث  مظالم بانتظام وكان هذا الأخیر أول من یجلس للنظر المظالمالإمام علي بن أبي طالب لل

الدولة العربیة طغیان الطابع الدنیوي على : بدت الحاجة إلى قضاء المظالم تظهر بحدة لعدة عوامل أهمها

 من العهد الأموي ثم العهد العباسي حیث جلس عبد المالك بن مروان وكان إلى جانبه لإسلامیة ابتداءا

القاضي أبو إدریس كما ند عمر بن عبد العزیز نفسه للنظر وخلفاء العهد العباسي مثل الهادي والمهدي 

  .والمأمون والمهتدي

كتب أبو یوسف إلى الخلیفة مارون الرشید رسالة الخراج یحثه فیها إلى حتمیة وفضائل جلوسه  كما

نین تقرب إلى االله بالجلوس لمظالم رعیتك یا أمیر المؤم"وتصدیه شخصیا لولایة نظام المظالم قائلا له

تسمع من المظلوم وتنكر على الظالم ولعلك لا تجلس إلا مجلسا حتى یسیر ذلك في الأمصار والمدن 

  ."فیخاف الظالم وقوفك على ظلمه

  :م الإسلامياالجهة المختصة بالنظر في المظالم في النظ-المبحث الثاني

یعتبر دیوان المظالم أو ولایة المظالم الجهة القضائیة المختصة بنظر المظالم الإداریة في الفقه 

ففكرة 11،تخصیص القضاءالإسلامي،ویطلق على الجهة المختصة في قضایا معینة مصطلح 
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القضائي تقوم على تعدد الجهات القضائیة في الدولة الواحدة والزمن الواحد وهذا  الاختصاص

ص یجب أن یكون في الجهات القضائیة داخل السلطة القضائیة للدولة ضمانا لاستقلال التخصی

  .القضاء ووحدته

یعتبرالفقه أن تخصیص القضاء بزمان أو مكان ملزم للقضاة دون سواهم بحیث لا یجوز التعدي 

 اتهااختصاصعلیه وإلا اعتبر حكمه غیر صحیح وغیر قابل للتنفیذ بطبیعة الحال لكل جهة قضائیة 

قضائیة أو غیر قضائیة كما سنراه في المطلب  اختصاصاتالتي لا یجوز الخروج عنها سواء كانت 

ما سنتطرقله في المطلب الثالث من  إداریة، هذاخاصة برفع المظالم قانونیة كانت أم  الثاني، وإجراءات

  .هذا البحث

 اختصاصاتهو قضاء المظالم ثم وعلیه سنتناول في هذا المبحث الهیئات المشكلة لدیوان المظالم أ

  .المظالمثم یلیها الإجراءات المتعلقة برفع )القضائیةالقضائیة وغیر (

  ):المظالمدیوان (هیئات قضاء المظالم -المطلب الأول

تحتاج مسألة النظر في المظالم إلى تواجد عضویة أشخاص متعاونة حسب الظروف التي مرت 

ففي دولة الموحدیة ببلاد المغرب كان یجلس إلى جانب السلطان ثلاث شیوخ من أجل  ك،بها الدولة آنذا

أما في الدولة العبیدیة بمصر كان یتشكل دیوان المظالم من ، الرأي والمشورة وكذلك وزیر الجند وغیرهم

  .وغیرهمالجیش وصاحب دیوان المال  الوزیر، قاضیالقضاة، شاهدین، كاتب

  .ومن أعضاء آخرین ناظر المظالمم یتكون من رئیس یدعى وعلیه فإن قضاء المظال

  :المظالم ناظر-الفرع الأول

 المظالم، كانوهو من یتولى نظر  رئیس الدیوانأو  والي المظالمویطلق على ناظر المظالم تسمیة 

الم في بدایة الأمر هو نفسه الخلیفة إلى غایة العهد العباسي ثم فیما بعد أصبح یتولى منصب ناظر المظ

لم یعد بالإمكان  الإسلامیة، حیثوزراء التفویض وولاة الأقالیم في فترة ما یعرف بمرحلة توسیع الرقعة 

النظر في جمیع المظالم الواقعة عبر أرجاء الدولة من قبل السلطة المركزیة مما أدى إلى منح 

ي العلم والتقوى أي للولاة نیابة عن الخلیفة لتحقیق العبء علیه شریطة توافر فیه شرط الاختصاص

  12.صفات وأخلاقیات ناظر المظالم
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  :فيیشترط في ناظر المظالم جملة من الصفات والشروط اللازمة المتمثلة 

الطمع كثیر الورع لأنه  العفة، قلیلأي أن یكونناظرالمظالم طاهر : شروط متعلقة بالنقس والدین - 

  .الوقتیحتاج في ولایته للمظالم إلى مقومات وصفات التنفیذ والقضاء في نفس 

  .بالعلم وكثرة التجارب الاشتهارأن یكون واسع العلم ثابتا في القضاء، :بالمعرفةشروط متعلقة  - 

الأمر عظیم الهبة لأنها صفات ترجع  القدر نافذأن یكون جلیل : نفسیةشروط متعلقة إلى خصال  - 

  .السلطان صاحب الأمر والنفوذ اتصالإلى النفس وإلى 

 .البلوغ، العقل، الإسلامالحریة، العدلوالاجتهادتتمثل في : لشروط العامة المطلوبة في القاضيا - 

  :أعضاء قضاء المظالم-الفرع الثاني

  : هم نذكرهم كالتاليعن لا یمكنالاستغناءأعضاء  05المظالم من  یتشكل دیوان

هم كبار الأعوان من الحجاب والحراس لجذب القوي وتقویم الجریئ ورد كل من :والأعوانالحماة  - 

  .یریدالهروب من كلمة الحق

من خبرتهم ومعرفتهم الشاملة بما یتعلق بإجراءات  للاستفادةوجودهم ضروري : القضاة والحكام - 

  .ولتقدیم الحل القضائي في الخصومة)ة القاضيخاصة إذا لم یكن لناظر المظالم صف(التقاضي 

تتمثل وظیفتهم في إعطاء الرأي الفقهي والحكم الشرعي في المسائل المطروحة التي تحتاج : الفقهاء - 

  فیما أشتبه أو أعضل  اجتهادإلى 

یشترط في الكتاب أن یكون عالما بالأحكام الشرعیة حتى یكون على درایة فیم یسود في : الكتاب - 

  .هذا ما یسهل علیه تدوین وقائع الجلسة من أقوال الخصوم وإثبات الحقوق والواجباتالجلسة 

س یحضرون نانما هم مجموعة من الاالمقصود بالشاهد هنا شهود أحد الخصمین و  لیس :الشهود - 

 .لیشهدوا على عدالة الأحكام مما أوجبه الحكم من حقوق

الرعیة من أعوان الدولة،في حین یشكل الوزیر أو تختص هذه التشكیلة بنظر المظالم التي تقع على 

متكون من كبار الوزراء وقاضي القضاة مع حضور ) بمثابة محكمة خاصة(الخلیفة مجلس مظالم خاص 

الوزیر إلى جانب الخلیفة عندما تكون المظالم التي تقع على الدولة نفسها من كبار الشخصیات 

  .والمسؤولین

  

  



  محمد بورایو .د   د وسام خوجة/ط           )دیوان المظالم(النزاع الإداري في ظل النظام الإسلامي 

 

250 
 

  ن المظالمدیوا اختصاصات- المطلب الثاني

رصد الماوردي في كتابه الأحكام السلطانیة ولایة أو قضاء المظالم وحصرها في عشرة 

  .)الفرع الثاني(وأخرى غیر قضائیة،)الفرع الأول(ختصاصات قضائیة ایمكن تقسیمها إلى ، اختصاصات

  القضائیة  الاختصاصات-الفرع الأول

  :وهي بدورها تنقسم إلى نوعین

یمارسها والي المظالم تلقائیا دون الحاجة لشكوى لرد المظلمة لتحقیق مصلحة  اختصاصات :أولا

  عامة 

 الاختصاصاتلا یمارسها والي المظالم إلا بناءا على شكوى،وعلیه فإن  اختصاصات :ثانیا

وأخرى تشبه إختصاصات  ،)أ(القضاء الإداري اختصاصاتتشبه  اختصاصاتالقضائیة تصنف إلى 

  .)ب(القضاء العادي

النظر في تعدي الولاة على  وتكمن في:الإداريالقضاء  لاختصاصاتالمشابهة  الاختصاصات-أ

النظر في أجور العمال فیما یحصلونه بالإضافة الى ، الرعیة وهو ما یعرف بمنازعات أعوان الدولة حالیا

قابله منازعات مراقبة أعمال كتاب الدواوین وهو ما ی ، وكذامن أموال وهو ما یعرف بالمنازعات الضریبیة

  .العامةالوظیفة 

وكذا ،رد الغصوب الأقویاء من الأفراد وتتمثل في :العاديالمشابهة للقضاء  الاختصاصات-ب

 ، وأخیرا)المستحقین المعروفین(أو خاصة ) المساجد والفقراء(النظر في منازعات الأوقاف عامة كانت 

  .)حالیا القسم الجزائي(النظر في المشاجرات والخلافات بین الأفراد 

  :غیر القضائیة الاختصاصات:الفرع الثاني

  :ونلخصها كما یلي

 كالحج، الصلاةمن خلال حمایة العبادات الظاهرة من قمع للتقصیر فیها  :دینیة اختصاصات:أولا

  .إلخ...ومنع الخمر 

متعلقة بتنفیذ الأحكام بسبب ضعف القضاة في مواجهة المحكوم ضده :إداریة اختصاصات: ثانیا

  .كان ذو جاه ونفوذإذا 
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وقضائي والتي نلقى ما  دیني، إداريومهام واسعة منها ما هو  اختصاصاتوعلیه لوالي المظالم 

یقابلها في النظام الحالي كل من المحاكم الإداریة والأجهزة الرقابیة المالیة ومجالس التأدیب وجهات 

13.التنفیذ
  

  :إجراءات رفع المظالم-المطلب الثالث

إلى والي المظالم یتم بیسر ولا یشترط دائما أن یتم بناءا على  بالسهولة، فالاحتكامه تتسم إجراءات

یمارس ناظر المظالم ولایته تلقائیا دون تظلم –المتصلة بالنظام العام - شكوى،ففي بعض المسائل 

 فإذا وصلت إلى علم ناظر الشكوى،على تقدیم  یتجرؤونالمعنیین،فقد یخشى الناس بطش الولاة فلا 

 الاختصاصاتدیوان المظالم هذه  اختصاصاتالمظالم هذه المظلمة فصل فیها وسنبین عند عرض 

  .التلقائیة

تجرى المرافعات بشكل شفوي كما هو الحال في القضاء الإسلامي بوجه عام إذ یتصف بخاصیة 

خلالها الهدف الشفویة في المرافعة وتتعقد الجلسات كذلك بشكل علني ،والعلنیة خاصیة رئیسیة یتحقق من 

من إنشاء دیوان المظالم ألا وهو قمع المظالم وردع المعتدین لیكونوا عبرة للغیر من الولاة وأعوان الدولة 

هو المكان الذي یؤم فیه الخلیفة  الأمر لأنهالآخرین،فقد كانت الجلسات تتعقد في المسجد في بدایة 

لمین یومیا وعندما انفصلت ولایة المظالم عن جماعة المسلمین وهو المكان العام الذي یرتاده كل المس

الخلفاء وتولاها غیرهم أصبح بالإمكان عقد الجلسات في أي مكان آخر ولو تحت شجرة وفي جمیع الأیام 

أین یستطیع  باب العدل إلى أن أنشأت دور للمظالم،وفي الأندلس كانت توجد بالساحة الخارجیة للقصر

كل شخص یقدم مظلمته ضد أعوان الدولة وكان أول من بنى دار للمظالم في بغداد الخلیفة الهادي وفي 

  .دمشق الملك نور الدین بن زنكي

یتمتع والي المظالم بسلطات واسعة في التحقیق في الدعوى فهو یستطیع إحالة القضیة على 

من النزاعات العادیة ویستطیع أن یكلف القاضي بالوساطة القضاء للفصل فیها إذا ارتأى له أنها تدخل ض

  .والصلح بین الطرفین أو یكلف شخص آخر موثوق فیه بالتحقیق في القضیة أو سماعه كشاهد

من مصادر الشریعة  المأخوذةیطبق الوالي نفس القانون الذي یطبقه القاضي وهي جملة الأحكام 

  .برأیه اجتهد –ع الإجما–السنة  –فیقضي بما جاء في الكتاب 

عن القضاء الإداري الذي یتمیز بتخصیص الإدارة بقانون إجرائي  الاختلافوهذا وجه من وجوه 

إن هذا الوجه هو وجه السنة مع النظام الموحد الذي یجعل الإدارة خاضعة لنفس  موضوعي خاص بها،

  14.في المركز كشخصین أمام القاضي وبالتالي تساويالقانون مع الأفراد، 
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  :مقارنة نظام المظالم بالأنظمة الأخرى-لمبحث الثالثا

  :النقاط التالیة إلىسوف نتطرق في هذا المبحث 

  :مقارنة ولایة المظالم بولایة الحسیة والحسیة بولایة القضاء-المطلب الأول

بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله،وأساسها  الأمر(عرف الماوردي الحسیة 

آل عمران سورة  )ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر(الكریمة  الآیة

  .104الآیة 

 ،"من رأى منكم منكرا فلیغره بیده،فإن لم یستطع فبلسانه فبقلبه وذلك أضعف الإیمان"والحدیث

ه هلا أظهرت أنه وقف على عیب حقي بطعام فقال لصاحب) ص(وأصل ظهورها ما روى عن الرسول 

أول من وضعه عمر بن "أیها الناس لا غش بین المسلمین،من غشنا فلیس منا'العیب للناس وقال

  .أسندت لبعض العلماء من أصحاب السلطة ویسمى القائم بها والي الحسیة أو المحتسب، فالخطاب

  ة والقضاء بالحس:الفرع الأول

بخص وتطفیف الكلیل ( لات ثلاثبواسطة دعوى في مجایتشابهان من حیث أنهما یمارسان 

  ).المماطلة في تسدید الدیون، وكذا الغش والتدلیس في الأسعار والبیوع، وكذا والموازنین

دعوى الحسیة محدودة من حیث موضوعها لا تشتمل على العقود والمعاملات یختلفان من حیث أن 

  .مةالقضاء ولایة عا، أما وسائر المطالبات الخارجة عن ظواهر المذكرات

ة إلا الحقوق الثابتة التي لا تتطلب سماع شهود أو غیرهم لإثبات الحق لأن بتشمل الحس لاكذلك 

  .ذلك من سلطات القضاء

  :ة ونظام المظالمبالحس-الفرع الثاني

في رد  الارتباط بالسلطة، والصرامةعلى القوة والرهبة الناتجة عن  یتشابهان من حیث قیامهما

باشرة النزاع دون شكوى أو دعوى المعنیین بالرغم أن الأمر لیس مطلق بالنسبة م، وكذا الحقوق لأصحابها

  .لوالي المظالم

الحسیة للنظر ء، أما المظالم ظهر للفصل فیما عجز عنه القضایختلفان أولا من حیث النشأة، ف

من الحسیة أول ء، أما مرتبة المظالم أعلى من القضا،ضف الى ذلك فیما یخرج عن اختصاص القضاء

  .القضاء

 .یجوز للوالي إحالة القضایا على القضاء وعلى المحتسبكما یختلفان ثانیا من حیث الإحالة، اذ 

  .للقضاء إحالة على المحتسب ولا یجوز لهذا الأخیر الإحالة علیها یجوزو 
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، أما یجوز لوالي المظالم النظر في أعمال المحتسب والعكسكما یختلفان ثالثا من حیث الرقابة، ف

والي المظالم الحكم في كل ما یعرض علیه،غیر جائر المحتسب فهو مقید بما لا یدخل في اختصاص 

التأني وتأجیل النظر في النزاع قصد یجوز له والي المظالم ، بالإضافة الى إمكانیة أن القضاء فقط

  .للمحتسب الذي یقوم عمله على السرعة، ولا یجوز قطعا استنكار الحقیقة

  :مقارنة نظام المظالم بالقضاء الإداري- المطلب الثاني

الموجودة بین القضائیین،  الاختلافسیتم دراسة هذه المقارنة من خلال عرض أوجه الشبه وأوجه 

بما أنه تم التطرق لأوجه التشابه بین النظام المظالم والقضاء الإداري في المطلب الثاني من المبحث 

  :بینهما وهي كالتالي الاختلافالتطرق لأوجه  فإنه سیتم بالاختصاصاتالثاني والمتعلقة 

فلقضاء المظالم ولایة عامة تشمل المنازعات العادیة والإداریة وحتى الدینیة الاختصاص، من حیث 

  .القضاء الإداري اختصاصاتمن  اتساعاكما سبق وأن ذكرناه فهو بذلك أكثر 

ست مستقلة عن السلطة الإداریة في تشكیلة قضاء المظالم لی، )التشكیلة البشریة(من حیث الهیئات

  .القضاء استقلالیةالسلطات وبالتالي  استقلالیةحین القضاء الإداریة یعمل بمبدأ 

فوالي المظالم یطبق نفس القواعد المطبقة من طرف القاضي ، من حیث القانون الواجب التطبیق

تالي فإن طرفي الدعوى في هذه والمستمدة من مبادئ الشریعة الإسلامیة كمصدر من مصادر القانون وبال

باعتبارها  الامتیازالحالة على قدم المساواة وهذا مالا نجده في القضاء الإداري الذي یمنح للإدارة حق 

  .السلطة العامة التي تسعى دوما لتحقیق الصالح العام

  :التجربة الجزائریة-المطلب الثالث

المظالم، فنجدها قد طبقته في العهد العثماني إلى نخلص أخیرا إلى تجربة الجزائر بتطبیق قضاء 

الراشدین متبعین في ذلك خطواتهم  والخلفاء) ص(حین الاحتلال الفرنسي لها، فقد حذو الحكام حذو النبي 

  .في التصدي والجلوس لنظر المظالم باعتبارها وظیفة من صلب وظائف الإمارة بعد ولایة قیادة الجیش

النظام جوهریا،فقد حافظ الدایات والبایات والآغات هم كذلك بنظر  وفي عهد الأتراك لم یتغیر

المظالم لكن حسب أهوائهم مما خلف في آخر عهدهم فراغا من حیث التطبیق بین المبادئ والأحكام 

  .والنظریات المنصوص علیها في الشریعة

لموظفین الذین وكان الجزائریون یحجمون على تقدیم تظلماتهم ودعواتهم للسلطات التركیة ضد ا

اعتدوا على حقوقهم وحریاتهم لصعوبة تحقیق ذلك لسبب انتشار الدسائس والمحاباة والتعصب وسیطرة 

  .الروح الإنكشاریة العسكریة في العهد التركي
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أما في عهد الأمیر عبد القادر فقد حظي نظام قضاء المظالم في الجزائر باهتمام وازدهار بصورة 

صدي الأمیر عبد القادر بنفسه وشخصیا بولایة نظر المظالم لضمان عدم رائعة ومشرقة من خلال ت

والقانون، إفلات وهروب المعتدین على الحقوق والحریات الأفراد من الموظفین العامین من حكم العدالة 

كان شدید الحرص والشهر على حمایة الحقوق والحریات من مظاهر ومخاطر اعتداءات واستبداد  فقد

تعتبر أحكامه نهائیة لا یجوز الطعن فیها بأي طریق من طرق  الجزائریة، وبالتاليلإدارة وتعسف وظلم ا

  .الطعن

  :الخاتمة

یؤدي قضاء المظالم وظیفة متمیزة عن باقي الوظائف في ظل نظام خاص له خصائص مستقلة، 

  .وطبیعة مختلفة من خلال تعدد تسمیاته من ولایة، نظارة، دیوان ومجلس ثم قضاء

قضاء المظالم النظر في الدعاوى التي یعجز عنها القضاء العادي باعتباره قضاء انشائي یتولى 

فللقاضي دور اجتهادي في البحث عن قواعد قانونیة  والتطورات،مبتكر غیر متكامل أنشأته الظروف 

  .فیها والأدلة المختلفیستند علیها حكمه المبتكر بالاجتهاد في النصوص الأصلیة 

  :الهوامش

ص ، 1999دار وائل للنشر، عمان  – 1القضاء الإداري وقضاء المظالم، ط ، على حمود القیصي أعاد -1

09-12  

، 2006الجزائر  –دار هومة للنشر  – 1 ط-والإدارةدور القاضي الإداري بین المتقاضي ، سكاكني بایة -2

 .05 ص

ص ، 2005للنشر  لعلومدار ا- ومنقحةطبعة مزیدة -الوجیز في المنازعات الإداریة، محمد الصغیر بعلي -3

33. 

-تطور القضاء في الجزائر، بعنوان أكادیمي الماستر شهادة لاستكمال مقدمة مذكرة، صلاح الدین السایح -4

 .05ص ، 2013جامعة قاصدي مرباح ورقلة

 .33ص، نفس المرجع–محمد الصغیر بعلي  -5

القضاء "الجزء الأول، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائريي، عمار عوابد -6

 .150ص، "الجزائر" دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون ، 1998طبعة ، "الإداري

 .05ص، المرجع السابق ،سكاكتي بایة -7

، 2005م ج  د 3ط–الأنظمة القضائیة المقارنة1ج –المبادئ العامة للمنازعات الإداریة–مسعود شهوب -8

 .06-05ص
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